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مقدمة

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وشرع لنا من الدين نهجاً قويمًا، وهدانا 
أحصي  لا  سبحانه  كله،  والمجد  الثناء  وله  كله،  الحمد  فله  مستقيمًا؛  صراطاً 

ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه.

والصلاة والسلام على سيد خلقه، وخاتم رسله محمد؛ وعلى آله وصحبه 
وأتباعه الطاهرين، وكل من سار على هديه ونصر سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

على  الجملة  حيث  من  تدور  الشرعية  الأحكام  أن  المعلوم  من  فإن 
والله   سالمة،  مصونة  بقائها  بأسباب  والعناية  الخمس،  الضروريات  حماية 
وأعراضهم  وأرواحهم،  وأبدانهم،  أديانهم،  للناس  حفظ  قد  سبحانه وتعالى 
والاطمئنان،  الأمن  تحقق  التي  والعقوبات  الحدود  من  شرعه  بما  وعقولهم؛ 
وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين، فيعمل على دفع 
احتياطاً  يحتاط  فإنه  وقعت  إذا  ثم  منها،  أولاً  المجتمع  ووقاية  الجرائم  تلك 
الشبهات  انتفاء  بعد  إلَّ  بها  يُكم  أو  العقوبة  تُوقع  ولا  إثباتها،  في  شديداً 
فلا  اعتباره،  له  ويُبقي  الإنسان،  يُكرم  بهذا  فالإسلام  وشرعاً،  فقهاً  المقررة 
بحث  رأيت  المبدأ  هذا  لأهمية  ونظراً  والظنون،  الشبه  لمجرد  عليه  يُعتدى 

موضوع: »أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية«.
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أهمية الموضوع:

المتعلقة  الفقهية  بالأحكام  حكمهم  في  ومن  القضاة  يُلم  أن  ضرورة   .1
من  والإسقاط  الدفع  في  عليها  الشبهة  تأثير  باعتبار  التعزيرية،  بالعقوبات 

عدمه، لاسيما أن أكثر العقوبات من هذا النوع.

درء  في  يُتسامح  لا  حتى  الدرء؛  في  المؤثرة  الشبهة  ضابط  تحديد   .2
العقوبات وإسقاطها لأدنى شبهة.

وإعادة  التعزير  مع  الشبهة  موضوع  تقنين  إلى  داعية  الحاجة  أن   .3
صياغتها، حيث إنها مبثوثة في كتب الفقه من غير جمع أو ترتيب.

السابقة: الدراسات 

الإمام  جامعة  في  الشريعة  لكلية  العلمية  الرسائل  دليل  في  البحث  بعد 
محمد بن سعود الإسلامية، ودليل الرسائل العلمية في جامعة الملك سعود، 
وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، ودليل الرسائل الجامعية في كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تبين لي أنه لم يُكتب 
في هذا الموضوع بهذا العنوان رسالةٌ علمية أو بحث مُكم، إنما كانت بعض 
مسائل هذا الموضوع منثورة في بعض الرسائل والأبحاث؛ وقد تمكنت من 

الاطلاع عليها وتوصيفها على النحو الآتي:

بين  مقارنة  وتطبيقية  تأصيلية  دراسة   - بالشبهات  العقوبات  درء  أولاً: 
الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية: لمحمد عبد الله المحيذيف:



224
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتعزيرية ات في العقوبات اأثر الشبه

 لشرون | شواع والععـدد السابلاالعـالعـدد السالعـا

مقدمة  على  اشتملت  1407هـ،  التونسية،  الجامعة  من  دكتوراه  رسالة 
ومدخل وأربعة أبواب، تناولت في الباب الأول: التعريف بالقاعدة تأصيلها 
وفي  وتقسيمها،  وأعمالها  ضابطها  الشبهات  الثاني:  الباب  وفي  وتطبيقاتها، 
الرابع:  والباب  والتعزير،  بالإثبات  وعلاقاتها  الشبهات  الثالث:  الباب 

القاعدة بين الشريعة والقانون، والخاتمة.

التطبيقات على  إلى  أقرب  أنها  تبين لي  الرسالة  ومن خلال اطلاعي على 
قاعدة )درء العقوبات بالشبهات( في المذاهب الأربعة، ولم يكن هناك تحرير 
القارئ  ليخرج  عدمه،  من  الدرء  مواطن  وبيان  الأدلة،  ومناقشة  للأقوال 

بخلاصة موجزة تسهل عليه ضبطها والقياس عليها.

تطبيقية:  تأصيلية  دراسة   - السعودي  القضاء  في  بالشبهة  التعزير  ثانياً: 
هيثم بن سعود المليفي:

في  الماجستير  درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكمالاً  مقدمة  رسالة 
الأمنية.  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  من  1439هـ،  والقانون،  الشريعة 
اشتملت الرسالة على خمسة فصول، الأول عرض فيه الباحث مشكلة البحث 
والثالث:  وأسبابه،  ماهيته  بالشبهة:  التعزير  فيه  تناول  والثاني:  ومنهجه، 
التعازير بالشبهة، ماهيته وآثاره، والرابع: دراسة  الإثبات الجنائي في قضايا 

النتائج والتوصيات. تطبيقية، والخامس: 

القانون  مؤلفة في  دراسة  أنها  لي  الرسالة ظهر  اطلاعي على  خلال  ومن 
والحقوق أقرب منها إلى الفقه، وظهر هذا من صياغة البحث وطريقة عرض 
ومناقشة  الفقهاء  أقوال  تحرير  إلى  الباحث  يتعرض  ولم  للمسائل،  الباحث 
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أدلتهم ونقل نصوصهم في مسائل البحث، ولذا كانت المصادر الفقهية التي 
رجع لها الباحث قليلة بالنسبة للمراجع القانونية ونحوها.

الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  العقوبة  إسقاط  في  وأثرها  الشبهة  ثالثاً: 
والقانون: حباس عبد القادر.

العلوم  كلية  من  الإسلامية،  العلوم  في  الدكتوراه  لنيل  مقدم  بحث 
البحث  الإنسانية والعلوم الإسلامية بدولة الجزائر، عام 1436هـ. اشتمل 
على بابين، الأول: حقيقة الجريمة والعقوبة والشبهات المسقطة لها، والباب 

الثاني مجال تطبيق قاعدة الشبهة وأثرها في إسقاط العقوبة.

الباحث سلط الضوء على  الرسالة ظهر لي أن  ومن خلال اطلاعي على 
جرائم الحدود والقصاص وأثر الشبهة في إسقاطها، بينما العقوبات التعزيرية 
لم يتطرق لها إلا في صفحات معدودة. بالإضافة إلى استشهاد الباحث ببعض 

التعاميم والقوانين الجزائرية المستمدة من القانون الفرنسي الوضعي.

مقارناً  الإسلامي  الفقه  في  الجنائية  العقوبة  في  وأثرها  الشبهات  رابعاً: 
بالقانون: منصور محمد منصور الحفناوي، 1406هـ- 1986م:

عرض المؤلف في كتابه بعض أحكام الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 
في تمهيد وبابين، الباب الأول: تناول فيه تعريف الشبهات وأنواعها، كالتي 
تعتري أركان الجريمة والقصد الجنائي. أما في الباب الثاني: فتناول الجرائم 
الحدية من حيث الشبهات التي تعتري كل جريمة بصفة خاصة وما لها من 

أثر في عقوباتها.
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ومن خلال اطلاعي عليه تبين لي أنه مؤلف في القانون والحقوق، وظهر 
على  اقتصر  أنه  إلى  بالإضافة  للمسائل،  عرضه  وطريقة  صياغته  من  هذا 

العقوبات الحدية.

ما سينفرد به هذا البحث عن البحوث السابقة:

انفردت هذه الدراسة عما سبق بما يلي:

العقوبات  باب  في  الشبهات  بأثر  المتعلقة  الفقهية  الأحكام  حصر   .1
أبحاث  في  مبثوثة  مسائل  كانت  أنها  حين  في  واحد،  سقف  تحت  التعزيرية 

متعددة.

2. بيان مواطن درء العقوبة التعزيرية مع الشبهة ومواطن إقامتها.

3. تحرير محل النزاع في مسألة أثر الشبهة في الأحكام التعزيرية، ومناقشة 
أقف  لم  عليه  اطلعت  ما  وبحسب  فيها،  الخلاف  منشأ  وبيان  الأقوال،  أدلة 
على من نص عليها، وكانت المراجع شحيحة جداً في هذه المسألة بشكل عام.

البحث: تقسيمات 

وقد انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، 
وفهارس.

المقدمة:

وتشتمل على الافتتاحية، وموضوع البحث، وأهميته، وتقسيماته، ومنهج 
البحث.
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التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالشبهة.

المطلب الثالث: ضابط الشبهة المؤثرة في الدرء.

المطلب الرابع: أنواع العقوبات التعزيرية.

المبحث الأول: حكم التعزير بالشبهة والقرائن الضعيفة.

المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في درء العقوبة التعزيرية بالشبهة.

المبحث الثالث: أحوال العقوبة التعزيرية مع الشبهة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مواطن درء العقوبة التعزيرية بالشبهة.

المطلب الثاني: مواطن إقامة العقوبة التعزيرية مع الشبهة.

الخاتمة:

وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وتشمل فهرس المراجع والمصادر.
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البحث: منهج 

سأتبع في إعداد هذا البحث المنهج التالي:

ر المسالة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح  أولاً: أُصوِّ
المقصود من دراستها.

ثانياً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكر حكمها بدليلها، 
مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأَتَّبع ما يلي:

1. تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها 
محل اتفاق.

2. ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من العلماء، ويكون عرض 
الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

3. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

5. استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات وما يجاب به عنها.

6. الترجيح مع بيان سببه، وذكر سبب الخلاف إن وجد.

التخريج  في  الأصيلة  والمراجع  المصادر  هات  أمَّ على  الاعتماد  رابعاً: 
والتحرير والتوثيق والجمع.

خامساً: العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
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سادساً: ترقيم الآيات وبيان سورها.

سابعاً: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن 
في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك اكتفيت بهما في تخريجها.

ثامناً: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.

تاسعاً: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

عاشراً: تذييل البحث بخاتمة تحتوي على أبرز النتائج التي توصلت لها.

حادي عشر: ترجمة الأعلام غير المشهورين))).

***

وضابــط المشــهورين في البحــث: هــم العــرة المبــرون بالجنــة، وكبــار الصحابــة  	(((
رضي الله عنهم، وأمهــات المؤمنــن رضي الله عنهن، والأئمــة الأربعــة، وكبــار علــاء المذاهــب 

المعــاصرون. المعتــرة، والعلــاء 
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تمهيد

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث:
أولاً: تعريف الشبهات.

لغة:
يشبّه  عليه  الأمرَ  شَبَّهَ  من:  بَه  الشَّ من  مشتق  مصدر  وهي  شُبهة،  جمع 
تشبيهاً فهي شبهة، والجمع فيها »شُبَهٌ« و»شُبُهَاتٌ«، وأصل مادتها يدل على 
رحمه الله: »الشين والباء والهاء أصل واحد يدل  ابن فارس)))  قال  المشاكلة، 

على تشابه الشيء وتشاكُلِه لوناً ووصفاً«))).
والتشبيه  تماثل وتشابه،  بينهما  أي:  فلانٍ شبهٌ من فلان،  قولهم: في  ومنه 
نزَلَ 

َ
يٓ أ التمثيل، والمشتبهات أي: المتماثلات)))، ومنه قول الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَِّ

خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞ﴾)))، 
ُ
مُّ ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُّ

قيل معناها: يشبه بعضها بعضاً في التلاوة))).

لغوي  فقيه  ازي،  بالرَّ المعروف  القزويني،  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين،  أبو  هو:  	(((
عمره  آخر  في  وانتقل  فقيهاً،  شافعيّاً  وكان  الحق،  أهل  طريقة  على  متكلم  مناظر  بارع، 
من  وله  شيئاً،  يُبقي  لا  جواداً  كَرِيمًا  وكان  التصنيف،  حسن  رُزق  مالك،  مذهب  إلى 
مات  القرآن.  إعراب  غريب  وكتاب  اللُّغة،  فقه  وكتاب  المجمل،  كتاب  التصانيف: 
 ،)118/1( الأعيان  وفيات  ينظر:  مئة.  وثلاث  وتسعين  خمس  سنة  صفر  في  ي  بالرَّ

وسير أعلام النبلاء )538/12- 539(، والوافي بالوفيات )181/7- 182(.
مقاييس اللغة )243/3(. 	(((

ينظر: تهذيب اللغة )58/6، 59(، مقاييس اللغة )243/3(. 	(((
من آية )7( من سورة آل عمران. 	(((

تفسير الطبري )173/6(. 	(((
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ومن المعاني كذلك الالتباس، والإشكال، ومنه يقال: أمور مشتبهة أي 
مشكلة، ومنه الخلط فيقال: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره))).

اصطلاحاً:

أنها  نجد  تأملها  وعند  الشبهة،  تعريف  في  الفقهاء  عبارات  تعددت 
اختلفت بناء على تعدد الاعتبارات التي عرفت بها، ولذا يمكن حصرها في 

ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تعريف الشبهة بالنظر إلى سببها:

وقد اختلف الفقهاء في سبب الشبهة وبناء عليه اختلفوا في تعريفها بناء 
على هذا الاعتبار.

فها بأنها: »ما يشبه الثابت  فمن رأى أن سبب الشبهة هو عدم الثبوت، عرَّ
وليس بثابت«))).

وكذلك بالقول أنها: وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته))).

ينظر: تهذيب اللغة )59/6(، لسان العرب )505/13(، تاج العروس )413/36(. 	(((
الهداية )346/2(، فتح القدير لابن الهمام )262/5(. 	(((

»وبيان  رحمه الله:  قدامة  ابن  قول  النسبة  هذه  ومستند  للحنابلة،  التعريف  هذا  نسب  	(((
الشبهة: أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة، فإذا لم 
يثبت حكمه وهو الإباحة، بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات«. 

المغني )55/9(.
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»الشيء  بأنها:  بالحرام، عرفها  السبب هو اختلاط الحلال  أن  ومن رأى 
المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة«))).

قد  واستغراق  عموم  فيه  سببها  إلى  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن  يُلحظ 
يُرج الشبهة عن حقيقتها؛ لأن الشبهة لها أسبابٌ عدة، ولذلك فكل مجتهد 

فها بحسب السبب الذي يراه مؤثراً. سيُعرِّ

القسم الثاني: تعريف الشبهة بالنظر إلى أثرها:

فت الشبهة بهذا الاعتبار بتعريفاتٍ عدةٍ، منها: وقد عُرِّ

الارتكاب،  موضوع  تكون  أو  المرتكب،  عليها  يكون  التي  »الحال  أنها: 
 ، ويكون معها المرتكب معذوراً في ارتكابها، أو يعد معذوراً عذراً يُسقط الحدَّ

ويستبدل به عقاب دونه، على حسب ما يرى الحاكم«))).

قيام عارض  يندفع معها الحد بسبب  التي  بأنها: »الحال  فت  عُرِّ وكذلك 
بسبب  أو  الإثبات،  طريق  في  أو  المحل،  نفس  في  مانع  قيام  أو  الفاعل،  في 

اختلاف بين العلماء في الحلّ متى قوي مدركه«))).

الآثار  بعض  على  يقتصر  قد  أثرها  إلى  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن  يلحظ 
السابق ذكرها، فاقتصرت  التعريفات  البقية، كما يظهر ذلك جلياً في  ويُمل 
الشبهة في  معنى  الحد دون غيرها، وهذا يحصر  درء  الشبهة في  أثر  ذكر  على 

نطاق ضيق.
المنثور في القواعد الفقهية )228/2(. 	(((

العقوبة لمحمد أبو زهرة ص)179(. 	(((
درء الحدود بالشبهات في الشريعة الإسلامية، لإبراهيم البشر ص)10(. 	(((
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القسم الثالث: تعريف الشبهة بالنظر إلى ذاتها:

ف الشبهة بالنظر إلى ذاتها من غير ذكر سببها أو أثرها،  لم أقف على من عرَّ
ف بأنها: »كلُّ حالٍ تقتضي عدم كمال الموجب للعقوبة«. لذا يمكن أن تُعرَّ

شرح التعريف:

»كل حال«: صيغة عموم لتشمل جميع أنواع الشبه.

»تقتضي عدم كمال الموجب للعقوبة«: قيدٌ في التعريف ليخرج به الشبهة 
بالعقوبة  وعبَّ  فاسدة.  لأنها  وجودها  مع  يثبت  فالعقاب  المدرك،  ضعيفة 

ليشمل الشبهة في جرائم الحدود والقصاص والتعازير.

توسطاً  فيه  لأن  المختار؛  هو  نظري  في  ذاتها  إلى  بالنظر  الشبهة  وتعريف 
بين العموم والخصوص؛ إذ يكشفُ عن ماهية الشبهة وحقيقتها دون إغراقٍ 

في أسبابها وآثارها.

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

في  علاقة  بينهما  يجد  للشبهة،  والاصطلاحي  اللُّغوي  المعنى  في  الناظر 
المعنى؛ إذ إِنَّ الشبهة في لغة العرب تعني الالتباس والإشكال، وهذا المعنى 
قائمة،  الموجِب لإقامة الحد  الفعل  المعنى الاصطلاحي؛ فصورة  موجود في 
لكن عدم اكتمال الموجِب منع من إيقاع الحد على مرتكبها، ولذا التبس على 
الفقهاء في بعض مسائل الحدود: هل يقام الحد على مرتكبها؟ أو أنها شبهة 

يدرأ بها الحد؟
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ثانياً: تعريف العقوبات.

لغة:

جمع عقوبة مشتقة من عَقِبَ و»العين والقاف والباء أصلان صحيحان: 
على  يدل  الآخر  والأصل  غيره.  بعد  وإتيانه  شيء  تأخير  على  يدل  أحدهما 
عاقبة كل  لأن  الأول  الأصل  تناسب  والعقوبة  وصعوبة«)))،  وشدة  ارتفاع 
شيء آخره فتكون العقوبة آخراً بعد الذنب. والعرب تقول: أعقبت الرجل: 
المجازاة  والمعاقبة  والعقاب  بشر،  جازيته  أي  وعاقبته:  بخير،  جازيته  أي 
على فعل السوء، وسمي الجزاء بها؛ لأن العقوبة تتلو الذنب، من تعقبه: إذا 

تبعه))).

اصطلاحاً:

أن  إلَّ  القتل«)))،  أو  الرجم  أو  القطع  أو  بالضرب  بأنها: »جزاء  فت  عُرِّ
العقوبة ويهمل  ذكر بعض وسائل  يقتصر على  إذ  التعريف غير شامل،  هذا 

البقية، والتعريف يُشترط فيه الشمول والعموم.

ولعل أفضل ما قيل في تعريفها هي: الجزاء الذي يلحق بالمذنب))).

مقاييس اللغة )77/4(، من مادة )عقب(. 	(((
العرب )611/1-619(. والجميع من  اللغة )186/1(، لسان  تاج  ينظر: الصحاح  	(((

مادة )عقب(.
حاشية ابن عابدين )3/4(. 	(((

أبو  سعدي  الفقهي؛  القاموس  ص)149(،  البركتي  محمد  الفقهية؛  التعريفات  ينظر:  	(((
حبيب ص)255(.
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أمر  عصيان  على  مترتبة  عقوبة  كل  فيه  فيدخل  وعموم،  شمول  ففيه 
الشارع، أو ولي الأمر والمؤدب ونحوهم بأي وسيلة كانت. كما أنه نص على 

العقوبة. سبب 

التعزيرات: ثالثاً: تعريف 

لغة:

أصله عَزرَهُ يَعْزِره عَزْراً أو تعزيراً، ويُطلق على معنيين، قال ابن فارس: 
»العين والزاء والراء كلمتان: إحداهما: التَّعظيم والنَّصر. والكلمة الأخرى 
ب«))).وبهذا يظهر أن التعزير من أسماء الأضداد حيث يُطلق  جنسٌ من الضَّ
الضرب  على  يطلق  وكذلك  والتعظيم،  والتقوية،  والإعانة،  النصرة،  على 
والتأديب، وهما متضادان. وقيل: أن أصل التعزير من العَزْر وهو المنع، فأما 
وأما  أذاه،  من  ومنعتهم  أعداءه،  عنه  ردَدْتَ  فقد  نصرتَه  من  فلأن  النصرة 

التأديب فلأنها تمنعه من الوقوع في المعصية))).

اصطلاحاً:

ر شرعاً في معصية لا حد فيها ولا كفارة))).. يُطلق على: التأديب غير المقدَّ

مقاييس اللغة )311/4(، من مادة عَزَرَ. 	(((
العروس  تاج   ،)562-561/4( العرب  لسان   ،)78/2( اللغة  تهذيب  ينظر:  	(((

)24/13(، والجميع من مادة )عزر(.
الإمام  فقه  في  المهذب   ،)192/3( المدارك  أسهل   ،)207/3( الحقائق  تبيين  ينظر:  	(((

الشافعي )373/3(، المبدع )423/7(.
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المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالشبهة:

للشبهة ألفاظ ذات صلة بها، ومنها ما يلي:

ك: أولاً: الشَّ

لغةً:

على  يدل  وهو  بعض،  من  بعضه  مشتقٌ  واحد  أصل  والكاف  الشين 
التداخل، يقال: شكَّ في الأمر، إذا تداخلت لديه الأمور ولم تتمايز))).

اصطلاحاً:

ف العلماء الشك بتعريفاتٍ عدةٍ، منها: عرَّ

أولاً: »تساوي الطرفين والتردد فيهما من غير ترجيح«))).

ثانياً: »التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما«))).

العلاقة بين اللفظين:

السببية، فالشك سبب من أسباب الشبهة، فإذا وقع كان مانعاً من إقامة 
وعدم  والتردد  الالتباس  على  تدلُّ  الشبهة  وكذلك  ثبوته.  في  للشبهة  الحد؛ 
من  أخصُّ  الشبهة  لكن  أيضاً،  الشك  عليه  يدلُّ  ما  وهذا  الأمور،  في  اليقين 

الشك))).

ينظر: مقاييس اللغة )173/3(. 	(((
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للنكري )170/2(. 	(((

الكليات ص)593(. 	(((
ينظر: الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام محمد طوير ص)37(. 	(((
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المانع: ثانياً: 

لغةً:

اسم فاعل مشتق من الفعل مَنعََ، والميم والنون والعين أصلٌ واحد يدل 
على خلاف الإعطاء، يقال: منعه الشيء منعاً فهو مانع ومنوع ومنَّاع، ومنعته 

عن كذا فامتنع منه))).

اصطلاحاً:

هو: ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم))).

العلاقة بين اللفظين:

انتفى  وجد  إذا  المانع  وكذلك  الحكم،  قيام  من  يمنع  الشبهة  وجود  أن 
الحكم، فالتقارب بينهما من حيث الأثر المترتب على كل منهما، إلَّ أن المانع 
أعمُّ من الشبهة؛ لأن المانع لا يجب معه الحكم أصلًا؛ كعدم تكليف الصبي 
لا يوجب عليه الحدَّ شرعاً، بخلاف الشبهة فإنه يمكن أن يوجد معها الحكم 

فيما لو وجدت وسائل إثبات تدفع هذه الشبهة))).

ينظر: مقاييس اللغة )278/5(، الصحاح )1287/3(. 	(((
ينظر: البحر المحيط )12/2(. 	(((

ينظر: الشبهات الدارئة لحد الزنا في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على أحكام القضاء  	(((
في مدينة الرياض؛ سعود بن سعد المقرن ص)87(.
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المطلب الثالث: ضابط الشبهة المؤثرة في الدرء:

د مدى تأثيرها في العقوبات  إن تحديد ضابط الشبهة أمر لا بد منه ليُحدَّ
غ الجرائم بأوهى شبهة فيؤدي إلى تعطيل العقوبات.  عموماً، وحتى لا تُسوَّ
على  الدرء)))  في  المعتبرة  الشبهة  وصف  في  رحمهم الله  الفقهاء  اختلف  وقد 
أوصاف عدة، فما قد يكون قوياً عند البعض يعتبره غيرهم ضعيفاً ولا يُعتد 

به في الدرء.

وقد عُنيِ فقهاء الشافعية))) وبعض المالكية))) بهذا التقسيم، ونجد إشارة 
إليه أحياناً عند الحنفية والحنابلة عند تعليل بعض الأحكام.

قال السبكي: »قوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد، 
وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلى تأملٍ وفكر، ولا بدَّ 

أن يقع هنا خلافٌ في الاعتداد به ناشئاً عن المدرك قويّ أو ضعيف«))).

إدراك  محل  لأنه  المدرك  عليه  وأطلق  الدليل،  قوة  المدرك:  بقوة  »والمراد 
الحكم؛ لأن الحكم يؤخذ منه«)))، وبيان كون الشبهة قوية المدرك أن يكون 

مأخذ القول بوجود الشبهة في المسألة قوياً.

الأشباه  ص)124(،  للسيوطي  والنظائر  الأشباه   ،)172/4( للقرافي  الفروق  ينظر:  	(((
والنظائر لابن نجيم ص)111(، المغني )58/9(، مغني المحتاج )214/4(.

ينظر: مغني المحتاج )146/4(. 	(((
ينظر: الذخيرة )158/12(، حاشية الدسوقي )336/4(. 	(((

الأشباه والنظائر ص)113(. 	(((
حواشي الشرواني )45/1(. 	(((
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أقسام،  ثلاثة  إلى  قوتها وضعفها  باعتبار  الشبهة  قُسمت  ذلك  وبناء على 
وهي:

أولاً: الشبه القوية:

الأدلة،  تقابل  عن  الناشئة  هي  الدرء  في  المؤثرة  القوية  الشبهة  وضابط 
لا عن مجرد اختلاف أهل العلم)))، قال السبكي: »ونعني بالقوة ما يوجب 
فإن  بها؛  الحجة  لانتهاض  بسبيلها  الفطنة  ذي  وتعلق  عندها  الذهن  وقوف 

الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها«))).

ويُمثَّل لها: بسرقة الوالد من مال ولده، فلا يقطع الوالد بها لقوة الشبهة)))؛ 
لأن الدرء كان لشبهة الملك الحكمي، فالوالد أمام دليل قوي يبيح له الأخذ 
من مال ولده وهو قوله صلى الله عليه وسلـم: ))أنت ومالك لأبيك(()))؛ فإن هذا 

الملك الحكمي نشأ عنه شبهة قوية تُسقط العقوبة الحدية.

ينظر: بدائع الصنائع )36/7(، بداية المجتهد )451/2(، الحاوي )167/9(، المغني  	(((
.)199/10(

الأشباه والنظائر ص)112(. 	(((
ينظر: بدائع الصنائع )35/7(، المغني )199/10(. 	(((

	أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص )503/11( برقم )6903(،  (((
وابن ماجه في سننه، باب ما للرجل من مال ولده )391/3( برقم )2291(، جاء في 
رجاله  المنذري:  وقال  صحيح،  إسناده  القطان:  ابن  »قال   :)337/3( الراية  نصب 

ثقات«.
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الفقهاء  باتفاق  بالشبهات  يدرأ  ما  لكل  دارئة  الشبهة  وهذه  حكمها: 
رحمهم الله))).

الضعيفة: الشبهة  ثانياً: 

وضابط الشبهة الضعيفة هي: ضعيفة المدرك والتي يظهر ضعفها بأدنى 
تأمل))).

ويُمثَّل لها: »بوطء الرجل إحدى محارمه بعد عقده عليها«))).

حكمها: هذه الشبهة تَدرأ ما يُدرأ بالشبهات عند أبي حنيفة)))، وحجته 
سبب  هو  الذي  النكاح  عقد  وهو  المبيح،  صورة  وجدت  قد  »أنه  ذلك  في 
للإباحة، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة، بقيت صورته شبهة دارئة للحد 

الذي يندرئ بالشبهات«))).

أما الجمهور فلا يجعلونها دارئة لما يدرأ بالشبهات)))؛ لأنها شبهة ضعيفة 
ولا عبرة بالشبهة الفاسدة.

المحتــاج  الدســوقي )299/4(، مغنــي  الصنائــع )35/7(، حاشــية  بدائــع  ينظــر:  	(((
.)199/10( المغنــي   ،)146/4(

المحيذيف  لمحمد  بالشبهات،  العقوبات  درء   ،)146/4( المحتاج  مغني  ينظر:  	(((
.)210/1(

الأشباه والنظائر للسبكي ص)112(. 	(((
ينظر: المبسوط )151/9(، فتح القدير )252/5(، حاشية ابن عابدين )24/4(. 	(((

المغني )55/9(. 	(((
ينظر: الشرح الكبير للدرير )314/4(، الحاوي )48/9(، كشاف القناع )98/6(. 	(((
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ثالثاً: الشبهة المترددة بين القوة والضعف:

ويقصد بها الشبهة الناشئة عن حصول الخلاف بين العلماء))).

يُمثَّل لما يلحق بالشبهة القوية: شبهة الوطء في نكاح بلا ولي))).

علم  لمن  النبيذ  شرب  في  الشبهة  الضعيفة:  بالشبهة  يلحق  لما  يُمثَّل 
بتحريمه))).

قَوِي  فمن  رحمهم الله،  الفقهاء  بين  فيها  مختلف  الشبهة  وهذه  حكمها: 
عنده مدرك الخلاف ألحقها بالشبهة القوية ودرأ بها ما يدرأ بالشبهات، ومن 
يُدرأ  ما  بها  يَدرأ  ولم  الضعيفة  بالشبهة  ألحقها  الخلاف  مدرك  عنده  ضَعُف 

بالشبهات)))، أما الحنفية فيدرؤون بها الحد مطلقاً))).

المطلب الرابع: أقسام العقوبات التعزيرية:

والزمان  المعصية،  واختلاف  الناس،  باختلاف  تختلف  عقوبةٌ  التعزير 
والمكان. ويمكن أن تُصنف إلى عدة أصناف بحسب اعتبارات عدة؛ وهي:

أولاً: باعتبار الغرض منها:

يمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى قسمين:

ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ص)113(. 	(((
ينظر: بداية المجتهد )434/2(، الحاوي )217/13(، المغني )151/10(. 	(((

ينظر: المبسوط )37/2(، المغني )323/10(. 	(((
ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي، ص )113(. 	(((

ينظر: المبسوط )151/9(، فتح القدير )252/5(، حاشية ابن عابدين )24/4(. 	(((
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الأول: تعزير التأديب والتربية))):

والمعلم  لعبده،  والسيد  لزوجته)))،  والزوج  لولده،  الوالد  كتأديب 
الرسول  قال  أسواط))).  عشرة  على  يزيد  أن  يجوز  لا  النوع  وهذا  لتلاميذه، 
ةِ أسْوَاطٍ إِلا فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله(())). لِدُوا فَوْقَ عَشَْ صلى الله عليه وسلـم: ))لا تَْ
كضرب  نفسه  لحق  ضرب  من  أن  الحديث  »مراد  رحمه الله:  تيمية  ابن  قال 

الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات«))).

الثاني: تعزير على المعاصي:

إما بترك واجب، أو فعل محرم.

المصلحة  بحسب  أسواط  عشرة  على  للحاكم  الزيادة  فيه  تجوز  فهذا 
والحاجة، وحجم المعصية وفحشها، وقلتها وكثرتها، وليس لها حد معين))).

وسمي تعزير تغليباً للمعنى اللغوي. 	(((
فبعض العلماء يرى أن التعزير قد يكون للمصلحة بدون وجود معصية، كما فعل عمر  	(((
ينظر:  النساء.  يفتن  لا  حتى  رأسه  له  وحلق  نفاه  عندما  حجاج  بن  نصر  مع  رضي الله عنه 
لابن  الإسلام؛  في  الحسبة   ،)2330/6( المفاتيح  مرقاة   ،)369/2( الفاروق  مسند 

تيمية ص)47(.
المجموع  تكملة   ،)428/18( المدونة  لمسائل  الجامع   ،)13/16( المبسوط  ينظر:  	(((

)124/20(، المبدع )264/6(.
 )174/8( والأدب  التعزير  كم  باب:  الحدود،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  	(((

برقم )6850(.
مجموع الفتاوى )348/28(. 	(((

ينظر: البحر الرائق )44/5(، حاشية الصاوي )439/2(، مغني المحتاج )336/4( 	(((
شرح منتهى الإرادات )365/3(.
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والسرقة  كالزنا  الشارع  من  مقدرة  عقوبة  في  المعصية  كانت  إن  لكن 
ونحوهما، فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر، وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم في 

عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة))).

ثانياً: باعتبار لمن هو حق له:

يمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

الأول: تعزير لحق الله تعالى:

عن  عام  ضرر  به  يندفع  وما  عام،  نفع  به  تعلق  ما  هو  تعالى  الله  وحق 
الناس من غير اختصاص بأحد ويكون التعزير فيه لحق الله تعالى، ليس فيه 
الفساد  من  البلاد  وإخلاء  والشرور  الجرائم  محاربة  لأن  بعينه،  لأحد  حق 

واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة وجلب لنفع عام لها.

من أمثلة ذلك: تعزير تارك الصلاة، والمفطر في نهار رمضان متعمداً بلا 
عذر، والتعزير على نشر البدع والخرافات وأباطيل دعاة التشكيك في الدين 

الإسلامي، وكذا الرشوة والغش وغير ذلك))).

الثاني: تعزير لحق العبد:

وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة، وحق العبد وإن كان خالصاً له إلا أن 
فيه حق الله تعالى؛ إذ إن نفس الإنسان وماله وكل شئونه فيها حق الله تعالى، 
المسلم  كإيذاء  الشرع؛  حدود  في  إلا  ذلك  من  شيء  في  التصرف  له  فليس 

ينظر: أسنى المطالب )220/3(، المغني )176/9(، الطرق الحكمية ص)107(. 	(((
ينظر: المبسوط )36/24(، روضة الطالبين )174/10(، المبدع )424/7(. 	(((
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لأخيه المسلم والسب بغير قذف أو الاعتداء على ماله بالغصب أو الإتلاف 
على  ليحمل  يعزر  فإنه  الديون  من  عليه  يجب  ما  دفع  عن  الموسر  امتناع  أو 
الأداء؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلـم: ))لَُّ الوَاجِدِ يُِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ(())).

الثالث: تعزير يجتمع فيه الحقان مع أغلبية أحدهما:

فاجتماع الحقين مع أغلبية حق الله تعالى، كما في تقبيل امرأة أجنبية عنه، 
أما مع أغلبية حق العبد كما في السب والشتم. كما أنه بين الحقين تلازم فلا 
يخلو أحدهما عن الآخر، فما كان فيه إضرار بمصلحة الفرد وحقوقه الخاصة 
فإن فيه أيضاً مخالفة لشرع الله تعالى وأوامره بعدم إيذاء الآخرين والاعتداء 

على حقوقهم))).

ثالثاً: باعتبار وسائل العقوبة:

يمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى أربعة أنواع:

1. ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ، والتشهير، والعزل عن المنصب.

2. ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.

3. ما يتعلق بالأموال كالغرامة ومنع التصرف.

4. ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد.

لصاحب  باب:  الديون،  وأداء  الاستقراض  في  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  	(((
الحق مقال )118/3( برقم )2400(.

للزحيلي  وأدلته  الإسلامي  الفقه  الإنصاف )241/10(،  المبسوط )110/9(،  ينظر:  	(((
.)5573/7(
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ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك))).

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
العقوبة  سبيل  على  الأطراف  بقطع  التعزير  يسوغ  »لا  أنه:  على  الدائمة 

التعزيرية من قول عامة أهل العلم«))).

وعميرة  قليوبي  حاشيتا   ،)320/6( الجليل  مواهب   ،)36/24( المبسوط  ينظر:  	(((
)206/4(، المغني )178/9(.

القرارات والمشاريع والمبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)377(، رقم )6/52(  	(((
بتاريخ 1415/1/20هـ.
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المبحث الأول
حكم التعزير بالشبهة والقرائن الضعيفة

التعزير عقوبة شرعية، والشريعة تقرر أنه لا يعاقب المتهم حتى يتحقق 
صلى الله عليه وسلـم:  الرسول  قال  ظن،  غلبة  أو  قطع  تحقق  العقوبة  موجب  من 
الأصل  ولأن  وَأَمْوَالُمُْ(()))،  قَوْمٍ  دِمَاءُ  لذَهَبَ  بدَِعْوَاهُمْ  النَّاسُ  يُعْطَى  ))لَوْ 

براءة ذمة المتهم من موجب العقوبة)))، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، 
عملًا بقاعدة: )ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين())).

لكان  وإلَّ  حكمٌ،  مثلها  على  يبنى  فلا  الضعيفة،  والقرائن  الشبهة  أما 
الأصل في الناس الاتهام. يقول ابن القيم عن القرائن: »إن توسع فيها وجعل 
لَهُ عليها، دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد«)))،  مُعَوِّ
ويقول: »العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة، 

بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة«))).

بعَِهۡدِ  ونَ  يشَۡتَُ ينَ  ٱلَِّ ﴿إنَِّ  باب  القرآن،  تفسير  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  	(((
وْلَٰٓئكَِ لَ خَلَقَٰ لهَُمۡ﴾ ]آل عمران: 77[، )35/6(، برقم 

ُ
أ ثَمَنٗا قَليِلًا  يمَۡنٰهِِمۡ 

َ
وَأ  ِ ٱللَّ

.)4552(
 ،)351/3( الفقهية  القواعد  في  المنثور   ،)218/1( للسبكي  والنظائر  الأشباه  ينظر:  	(((

الأشباه والنظائر للسيوطي ص)53(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)50(.
المنثور في القواعد الفقهية )135/3(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص)55(، الأشباه  	(((

والنظائر لابن نجيم ص)51(.
الطرق الحكمية ص)3(. 	(((

المرجع السابق ص)59(. 	(((
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يثبته  فلا  أمكن،  ما  العقاب  دائرة  تضييق  على  حريص  الحكيم  فالشارع 
لشبهة وقرينة ضعيفة، وهذا ما عليه العمل في القضاء السعودي؛ حيث نص 
مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على أن: »العقوبة لا يصح صدورها إلا 

على من ارتكب جرماً يقتضي إيقاعها عليه، وكان مكلفاً«))).

تطبيق قضائي))):

أ. دعوى المدعي:

علاوة  من  بالحرمان  معاقبته  المتضمن  الجهة  قرار  بإلغاء  مطالبته  تفيد 
دورية لما نسب إليه من التعدي بالضرب واللفظ على زميليه في العمل.

ب. جواب المدعى عليه:

زميله  بطرد  لقيامه  ،وذلك  الوظيفي  الواجب  لمقتضى  المدعي مخالف  أن 
المعلم من المكتب ودفعه خارج اللجنة، وقيامه بالتعدي على المشرف التربوي 

وتهديده بالضرب.

ج. حكم القاضي، وأسبابه:

الدورية،  العلاوة  من  المدعي  بحرمان  القاضي  التأديبي  القرار  إلغاء 
يثبت  دليل  من  خلوها  تبين  التي  التحقيق  محاضر  على  الاطلاع  بعد  وذلك 
تضمنت  كما  زميليه،  على  التلفظ  أو  بالضرب  التعدي  بواقعة  المدعي  قيام 
القرارات والمشاريع والمبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)322(، رقم )5/635(  	(((

بتاريخ 1425/7/15هـ.
الصادرة  القضية وأسبابها: في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية،  ينظر موضوع هذه  	(((

من ديوان المظالم )3324-3320/6(.
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إليه من تهم، ولا يمكن الاعتماد على  المدعي ما نُسب  إنكار  ذاته  الوقت  في 
ادعيا عليه،  اللذان  للمدعي وهما  لكونهما خصمين  العمل  زميليه في  شهادة 
والمحاضر ضد المدعي تم الاعتماد فيها على أقوالهما، والتأديب عقوبة تعزيرية 

لا تثبت إلا ببينة.

د. نلحظ على هذا الحكم ما يأتي:

أن شهادة الخصوم في العقوبات التأديبية لا يعتد بها، لأنها شبهة ضعيفة 
لا تقوى على إدانة المتهم بموجب التعزير، ولذا حكم القاضي بإلغاء القرار 

التأديبي.

»لا  الثالثة:  مادته  الجزائية في  الإجراءات  نظام  عليه في  وهذا منصوص 
يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه 
تُْرى  بعد مُاكمة  بناءً على حُكم نهائي  إدانته،  ثبوت  نظِاماً، وبعد  أو  شرعاً 

وِفقاً للوجه الشرعي«))).

ينظر: المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ص)5(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  	(((
)م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.
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الثاني المبحث 
خلاف الفقهاء في درء العقوبة التعزيرية بالشبهة

صورة المسألة:

في  يقدح  قوي  لعارض  العاصي  حق  في  الثابتة  التعزير  عقوبة  دفع  أي 
موجب العقوبة. وهذا العارض قد يكون بسبب التباس في حال المتهم كأن 
يكون مكرهاً أو جاهلًا؛ كأن يشتم جاهل امرأةً ذمية بألفاظ موجبة للتعزير، 
ثم يدعي أنه يعتقد حل ذلك. فهل هذا الادعاء والشك مؤثر في دفع العقوبة 

عنه أم لا؟
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تحرير محل النزاع:

ارتكاب  ثبت  إذا  أنه  على  الجملة-  -في  رحمهم الله  الفقهاء  اتفق  أولاً: 
موجب الحد، والتبس بالواقعة شبهة تمنع من إقامته، فيدرأ الحد وينتقل إلى 

العقوبة التعزيرية))) مع وجود الشبهة)))، لارتكابه المعصية))).

والتبس  ابتداء،  التعزير  موجب  ارتكاب  ثبت  لو  فيما  واختلفوا  ثانياً: 
بالواقعة شبهة قوية فهل تؤثر في دفع العقوبة التعزيرية أم لا، على قولين:

ثبوت  في  أو  الجنائي(،  )القصد  الجريمة  أركان  من  ركن  في  قائمة  الشبهة  تكن  لم  ما  	(((
الجريمة، أو في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب للمتهم، فهذه الحالات الثلاث 
مستثناة من محل الاتفاق. ينظر: نظرية الشبهات وأثرها في درء الحدود؛ د. عثمان جمعة 
في  وأثرها  الشبهة   ،)96( العدد  الإسلامية  البحوث  مجلة  ص)234-230(  ضميرية 
العدد  الحكمة،  الموسى ص)203-204(، مجلة  إبراهيم  بن  الله  عبد  العقاب؛  إسقاط 

.)40(
والتحصيل  البيان   ،)35/7( الصنائع  بدائع   ،)138/3( الفقهاء  تحفة  ينظر:  	(((
)218/9(، مواهب الجليل )320/6(، الحاوي )221/18، 220(، كفاية النبيه في 
شرح التنبيه )196/17(، الإنصاف )182/10(، المغني وفيه قال ابن قدامة: »ولهذا 
لو سرق عيناً له نصفها لم يقطع ولو لم يكن له فيها ملك قطع، ولا خلاف في أنه يعزر« 
القضاء الأعلى بهيئته  السعودي حيث نص مجلس  القضاء  ما عليه  )313/10(.وهذا 
أو  الرجوع  فإن  ا،  حدًّ العقوبة  وكانت  باعترافه،  الفعل  عليه  ثبت  »من  على:  الدائمة 
ادعاء الإكراه على الاعتراف يدفع الحد، وإذا كانت التهمة قوية، والجريمة ذات خطر، 
التعزيرية«. القرارات والمشاريع والمبادرات الصادرة من وزارة العدل  تعينت العقوبة 
ص)318(، رقم )6/261( بتاريخ 1419/3/27هـ. وأيضاً نص على أن: »الحدود 
يحتاط لها، وإذا حصل اشتباه يدرأ الحد، ويرجع إلى التعازير الشرعية ففيها غُنية، وإذا 
القرارات والمشاريع والمبادرات  أثر طيب في معالجة الجرائم«.  تنفيذها كان لها  أحسن 

الصادرة من وزارة العدل ص)320(، رقم )4/418( بتاريخ 1421/7/6هـ.
ينظر: كشاف القناع )97/5(. 	(((
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القول الأول:

والشافعية)))،  الحنفية)))،  عند  قول  وهذا  بالشبهة.  يُدرأ  لا  التعزير  أن 
وذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين))).

ينظر: المبسوط )108/20(، وفيه: »لأن التعزير بمنزلة المال يثبت مع الشبهات«، فتح  	(((
القدير )375/2(، وفيه: »وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات«، وفي موضع 
الشبهة  مع  يثبت  حق  كل  في  جائزة  الشهادة  على  »الشهادة  وفيه:  الهمام  ابن  قال  آخر 
فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص، فأما التعزير ففي الأجناس من نوادر 
ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة« )461/7 -462(، 
الهندية  الفتاوى  في  وذكر   ،)224/7( حاشيته  في  عابدين  ابن  نقله  النص  هذا  ومثل 
)226/26(، البحر الرائق )39/5( وفيه قال ابن نجيم: »التعزير يثبت مع الشبهة«، 

ومثله في غمز عيون البصائر ص)388(.
ينظر: الحاوي )235/14( وفيه قال الماوردي: »لأن الشبهة لا تمنع من التعزير، وإن  	(((
منعت الحد لحظر الإقدام على الشبهات«، والمنثور )226/2( وفيه قال الزركشي: »ولا 
قال:  وفيها  ص)123(،  للسيوطي  والنظائر  والأشباه  بالشبهة«،  التعزيرات  تسقط 

»الشبهة لا تسقط التعزير«. ولم أقف على قول للمالكية في هذه المسألة.
»لكن  فيها:  وجاء   )708/2( الأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  ينظر:  	(((
الفقه  في  والفتوية  القضائية  الوقائع  على  الأحكام  وتنزيل  التعزير«،  تسقط  لا  الشبهة 
 ،)78( العدد  الإسلامية،  البحوث  مجلة  في  نشر  بحث  خنين،  بن  الله  لعبد  الإسلامي 

ص)308(، وقال فيه: »ومما تجدر الإشارة إليه أن التعزير لا يسقط بالشبهة«.
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أدلتهم:

الدليل الأول: عن بهز)))بن حكيم)))، عن أبيه، عن جده قال: »أَنَّ النَّبيَِّ 
صلى الله عليه وسلـم حَبَسَ رَجُلًا فِ تُْمَةٍ«))).

التهمة  في  والحبس  التعزير،  أنواع  من  نوع  الحبس  أن  الاستدلال:  وجه 
دليل على ثبوت التعزير مع الشبهة))).

وليس  المتهم،  حال  وكشف  البينات،  لاستظهار  الحبس  بأن  نوقش: 
هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ  للحديث  الثانية  الرواية  هذا  على  ويدل  تعزيرية)))،  عقوبة 

هو: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري أبو عبد الملك. روى عن أبيه  	(((
عن جده، وله عن زرارة بن أوفى، وثقه ابن معين، والنسائي. وقال أبو داود: أحاديثه 
توفي  به،  فيحتجان  وإسحاق  أحمد،  فأما  كثيراً،  يخطئ  كان  حبان:  ابن  وقال  صحاح. 
الكمال في  أبي حاتم )430/2-431(، تهذيب  والتعديل لابن  ينظر: الجرح  150هـ. 

أسماء الرجال )263-260/4(.
هو: حكيم بن معاوية بن حيدة بصري، تابعي ثقة، ولأبيه صحبة روى عن أبيه، وروى  	(((
له في  »الصحيح«، وروى  البخاري في  به  استشهد  وابنه بهز،  قزعة  وأبو  الجريري  عنه 
»الأدب«. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )207/3(، تهذيب الكمال في أسماء 

الرجال )204-203/7(.
 ،)3630( برقم  الدين،  في  الحبس  باب  الأقضية،  كتاب  سننه،  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
)314/3(، والترمذي في سننه، أبواب الديات، باب الحبس في التهمة برقم )1417(، 
)28/4( وقال عنه: »حديث حسن«، وقال الحاكم فيه: »هذا حديث صحيح الإسناد 

ولم يخرجاه« المستدرك )114/4(.
ينظر: معالم السنن )179/4(. 	(((

ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص)140(. 	(((
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وَلَيْلَةً  يَوْماً  تُْمَةٍ  فِ  رَجُلًا  حَبَسَ  صلى الله عليه وسلـم  النَّبيَِّ  »أَنَّ  قال:  رضي الله عنه 
وَاحْتيَِاطاً«))). اسْتظِْهَاراً 

العرنيين)))،  على  العقوبة  أقام  صلى الله عليه وسلـم  النبي  أن  الثاني:  الدليل 
وعزرهم »بناء على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا ولا وقف الأمر على 

إقرارهم«))).

بالشبهة،  يندرئ  فلا  للعبد،  خالص  حق  التعزير  أن  الثالث:  الدليل 
بخلاف الحد، ولا يلزم من سقوط الأدنى سقوط الأعلى))).

خالص  حق  التعزيرات  جميع  بأن  التسليم  بعدم  عنه:  يجاب  أن  ويمكن 
تارك  كتعزير  تعالى؛  الله  لحق  مشروعه  التعزيرات  بعض  توجد  بل  للعبد. 

الصلاة، والمفطر في نهار رمضان متعمداً بلا عذر ونحوهما.

أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك )114/4( برقم )7064(، وسكت عنه، وقال  	(((
برقم   )2542/5( الذهبي  تلخيص  مختصُر  متروك«  خثيم،  بن  إبراهيم  »فيه  الذهبي: 

.)866(
وردت القصة كاملة في صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،  	(((

باب حكم المحاربين والمرتدين برقم )1671( )1296/3(.
الطرق الحكمية لابن القيم ص)21(. 	(((

ينظر: منحة الخالق )39/5(. 	(((
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القول الثاني:

والشافعية)))،  الحنفية)))،  عند  قول  وهذا  بالشبهة.  يدرأ  التعزير  أن 
ومذهب الحنابلة)))، واختاره ابن القيم)))، ومال إليه كثير من المعاصرين))).

أدلتهم:

قال:  صلى الله عليه وسلـم  النبي  أن  رضي الله عنها  عائشة  عن  الأول:  الدليل 
مَرَْجاً،  للِْمُسْلِمِ  وَجَدْتُمْ  فَإِذَا  اسْتَطَعْتُمْ،  مَا  الُْسْلِمِيَن  عَنِ  الُْدُودَ  ))ادْرَءُوا 

على  مبني  هو  فيما  الحقيقة  عمل  تعمل  »الشبهة  وفيه:   )99/17( المبسوط  ينظر:  	(((
تثبت  لا  العقوبات  لأن   ...« وفيه:   )224/3( للزيلعي  الحقائق  وتبيين  الاحتياط«، 
بالشبهة«، والفصول في الأصول وفيه قال الجصاص: »والدليل على أنها عقوبة أنها لا 

تستحق إلا مع المأثم، وتسقطها الشبهة، فكانت كالحدود من هذا الوجه«.
أو  إباحته  اعتقد  فإن  التعزير  »..أما  الماوردي:  قال  وفيه   ،)314/10( الحاوي  ينظر:  	(((
تسقط  أن  فأولى  للحد  مسقطة  الشبهة  كانت  لما  لأنه  عليهما،  تعزير  فلا  تحريمه  جهل 

التعزير«.
ينظر: الإنصاف )240/10(، الفروع )104/10(، المغني )93/8( وفيه: »ولا يجوز  	(((
ولا  الحدود  من  شيء  في  به  يقضى  لا  شبهة،  نفسه  في  هو  الذي  بالنكول  فيه  يقضى  أن 
»إذا  فيه:  البهوتي  وقال   )122/6( القناع  كشاف   ،)269/4( الإقناع  العقوبات«، 
تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده، كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به )ويعزر الولد 
لحقه( أي الوالد«، منار السبيل )494/2(، وقال ابن ضويان فيه: »)وما يوجب الحد 

والتعزير: فلا بد من رجلين( لأنه يحتاط فيه، ويسقط بالشبهة«.
ينظر: الطرق الحكمية ص)59(. 	(((

الإسلامي  الفقه  في  الجنائية  العقوبة  في  وأثرها  الشبهات  كتابه:  في  الحفناوي  كمنصور  	(((
ص)676، 675(، والشيخ عبد الله الركبان في بحثه: درء الحدود بالشبهات ص)19(، 

ومحمد المحيذيف في كتابه: درء العقوبات بالشبهات )70/2(.
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أَنْ  مِنْ  خَيٌْ  الْعَفْوِ  فِ  الُْسْلِمِيَن،  امِ  مِنْ حُكَّ طَأَ حَاكِمٌ  يَْ أَنْ  هُ  فَإِنَّ عَنهُْ،  فَادْرَءُوا 
طَأَ فِ الْعُقُوبَةِ(())). يَْ

العقوبة،  في  خطئه  من  خير  العفو  في  الإمام  خطأ  إن  الاستدلال:  وجه 
ومراد النبي صلى الله عليه وسلـم الترهيب من المؤاخذة مع قيام أدنى شبهة))).

يُدرأ  مما  أنهما  فكما  والقصاص،  الحدود  على  القياس  الثاني:  الدليل 
الشدة  في  بالغة  جرائم  على  الشارع  من  مقدرة  عقوبات  أنهما  مع  بالشبهات 

والردع، فمن باب أولى درء التعازير بالشبهات))).

نوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الحدود يغلب فيها حق لله تعالى، 
بخلاف التعزير فإن حق العبد غالب فيه، وهو لا يندرئ بالشبهة، ولا يلزم 

من سقوط الأعلى سقوط الأدنى))).

	أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود برقم )1424(،  (((
البيهقي  وأخرجه  ضعيف«،  وهو  الدمشقي  زياد  بن  يزيد  »فيه  وقال:   .)85/3(
برقم  بالشبهات،  الحدود  درء  في  جاء  ما  باب  الحدود،  كتاب  الكبرى،  السنن  في 
صحيح  حديث  »هذا  فقال:  بالصحة  الحاكم  عليه  وحكم   ،)413/8(  ،)17057(
الحبير  التلخيص  في  حجر  ابن  وصححه   ،)426/4( المستدرك  يخرجاه«  ولم  الإسناد 
فقال: »قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه 

بإسناد صحيح« )160/4(.
ينظر: فيض القدير؛ لزين العابدين )226/1(. 	(((

بالقانون لمنصور  الفقه الإسلامي مقارناً  العقوبة الجنائية في  الشبهات وأثرها في  ينظر:  	(((
الحفناوي ص)676(.

ينظر: شرح »أدب القاضي للخصاف« لصدر الشهيد )180/2(. 	(((



256
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لتعزيرية ات في العقوبات اأثر الشبه

 لشرون | شواع والععـدد السابلاالعـالعـدد السالعـا

وأموالهم  المسلمين  فدماء  الذمة()))؛  براءة  )الأصل  أن  الثالث:  الدليل 
وأعراضهم محرمة، فلا تستباح بالقرائن الضعيفة))).

وجود  مع  المتهم  حق  في  التعزيرية  العقوبة  إثبات  أن  الرابع:  الدليل 
الشبهة الدارئة لها، ظلمٌ لا تأتي به شريعةٌ. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه »أُتي 
بسارق فاعترف قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق؛ فقال الرجل: والله ما 
أنا بسارق ولكنهم تهددوني، فخلى سبيله ولم يقطعه«))). فعمر رضي الله عنه خلى 

سبيله ولم يُذكر أنه عزره على إقراره الأول لوجود الشبهة.

الترجيح:

يُدرأ  التعزير لا  أن  فيقال:  الأقوال)))،  أعلم- الجمع بين  يترجح -والله 
قيام موجب  الشك مقابل ظن غالب في  الشبهة في مرتبة  إذا كانت  بالشبهة 
التعزير، فحينئذٍ يجوز اطِّراح الشبهة ويُعمَل بالظن الغالب الموجب للتعزير.

الأشباه والنظائر للسبكي )218/1(، المنثور في القواعد الفقهية )351/3(، الأشباه  	(((
والنظائر للسيوطي ص)53(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)50(.

ينظر: المحلى )39/12(. 	(((
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )193/10( برقم )18793(، وابن أبي شيبة في مصنفه  	(((
للانقطاع  ضعيف  »إسناده  رحمه الله:  الألباني  عنه  وقال   ،)28579( برقم   )520/5(
صحيح«  عطاء  إلى  وإسناده  عطاء...  طريق  من  أيضاً  وأخرج  وعمر...  عكرمة  بين 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )79/8(.
فإن قال قائل: هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ 	(((

رحمه الله: »الجواب: نعم، يجوز إحداث مثل هذا  العثيمين  الشيخ محمد بن صالح  قال 
القول، ولا يعتبر هذا خارجاً من الإجماع، يعني لو فرض أن هذه المسألة إجماعية، إما 
إذا  يعتبر خرقاً للإجماع... لأنه  التفصيل لا  فإن  ثالث،  كذا وإما كذا، ولا يوجد قول 
ورد خلاف بين العلماء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق 
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مقابل  وغلبته  الظن  مرتبة  في  الشبهة  كانت  إذا  بالشبهة  التعزير  ويُدرأ 
أصل البراءة))).

لما يلي:

1. أن هذا الجمع موافق لقواعد الشرع من أن )الأصل براءة الذمة()))، 
المدعى  ذمة  براءة  الأصل  فإن  التعزير  عقوبة  في  القاعدة  هذه  أعملنا  وإذا 
عليه من موجب التعزير، قال العز بن عبد السلام: »الأصل براءة ذمته من 

الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات«))).

2. أن هذا الجمع موافق لقواعد الشرع من أن )اليقين لا يزول بالشك()))، 
فالشريعة الإسلامية تقرر أنه لا يُعاقب أحدٌ حتى يتحقق الموجب فيه تحقق 
قطع أو غلبة ظن، فإذا تحقق لا تقوى الشبهة التي في مرتبة الشك على دفعه))).

الآخرين من وجه، فإن هذا ليس خرقاً للإجماع، ولا خروجاً عن أقوال أهل العلم«. 
الشرح الممتع )502/15(.

الفقهية  النصوص  وبين  الشبهة،  مع  التعزير  تنفي  التي  النصوص  تحمل  هذا  وعلى  	(((
الأخرى التي تثبت التعزير مع الشبهة.

 ،)351/3( الفقهية  القواعد  في  والمنثور   ،)218/1( للسبكي  والنظائر  الأشباه  	(((
والأشباه والنظائر للسيوطي ص)53(، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص)50(.

قواعد الأحكام )32/2(. 	(((
الأشباه   ،)286/2( الفقهية  القواعد  في  المنثور   ،)13/1( للسبكي  والنظائر  الأشباه  	(((

والنظائر لابن نجيم ص)47(.
ينظر: ضابط التعزير مع الشبهة ص)26(، نايف بن علي القفاري، بحث نشر في شبكة  	(((

الألوكة:
https://www.alukah.net/library/0/134154/.

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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3. أن الأخذ بهذا القول فيه جمعٌ بين الأدلة، وإعمالٌ للنصوص الواردة، 
المهمَل  لأن  إهماله؛  من  أولى  معنىً-  على  يمكن-بحمله  بما  الكلام  وإعمال 
للقاعدة  به؛  معمولاً  يجعله  وجه  أقرب  على  أمكن-  حمله-ما  فيجب  لغوٌ، 

الفقهية: )إعمال الكلام أولى من إهماله())).
4. أن القضاء بالقرائن الضعيفة أو الأمارات المحتملة ليس من الشريعة 
في شيء، والشريعة تقرر أنه لا يُعاقَب المتهم حتى يتحقق من موجب العقوبة 

تحقق قطع أو غلبة ظن))).
منشأ الخلاف:

يظهر-والله أعلم- أن منشأ الخلاف يمكن أن يرد إلى:
1. اختلاف النظر في قاعدة )درء الحدود بالشبهات( فمن اعتبرها حديثاً 

نبوياً ووقف عند المنصوص عليه، قال: »أن التعزير يثبت بالشبهات«.
قال:  بلفظها  لا  القاعدة  بفحوى  وتقيد  فقهية،  قاعدة  اعتبرها  ومن 

»التعزير يدرأ بالشبهات«.
أمر  تُرك  وإنما  الشرع،  أصل  في  مقدرة  غير  التعزيرية،  العقوبة  أن   .2
تقديرها إلى ولي الأمر ابتداء، وعليه فإن ولي الأمر يقرر عند النظر في الواقعة 
إعفاء  من  وملابسات  ظروف  من  بها  يحيط  وما  شبهات،  من  خالطها  وما 

الجاني من العقوبة التعزيرية، أو إقامتها))).

الفقهية )183/1(،  القواعد  ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )171/1(، والمنثور في  	(((
والأشباه والنظائر للسيوطي ص)128(.

ينظر: الطرق الحكمية ص)3(. 	(((
بالقانون لمنصور  الفقه الإسلامي مقارناً  العقوبة الجنائية في  الشبهات وأثرها في  ينظر:  	(((

الحفناوي ص)676(.
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الثالث المبحث 
أحوال العقوبة التعزيرية مع الشبهة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مواطن إقامة العقوبة التعزيرية مع الشبهة))):

أولاً: إذا وجدت البينة على ارتكاب موجب الحد والتبس بالواقعة شبهة تمنع 
من إقامته:

فيدرأ الحد، وينتقل إلى العقوبة التعزيرية)))مع وجود الشبهة في القضية، 
المعصية. لارتكابه 

ويمكن أن يمثل لهذا بما يلي:

ملك  شبهة  وجود  ومعناها:  الملك:  بسبب  تقوم  التي  بالشبهة  أولاً:   -
حق  في  كما  الحد؛  إقامة  من  تمنع  المسروق،  أو  الموطوء  في  الجريمة،  محل  في 
الأب الذي يسرق من مال ابنه، أو يطأ جارية ابنه، فإن هذا الملك الحكمي 
لقوله  موجود؛  المبيح  الدليل  أن  إذ  الحدية  العقوبة  تسقط  شبهة  عنه  تنشأ 

شبكة  في  نشر  بحث  القفاري،  نايف  ص)12-9(،  الشبهة  مع  التعزير  ضابط  ينظر:  	(((
الشبهة وأثرها في   ، https://www.alukah.net/library/0/134154/ الرابط:  الألوكة على 

إسقاط العقاب، عبد الله الموسى، بحث نشر في مجلة الحكمة، ص)41(.
ما لم تكن الشبهة قائمة في القصد الجنائي بما يُعذر الجاني في مثله، وهذا ما يسمى بشبهة  	(((
الفاعل مثل: من زفت إليه غير زوجته، فأتاها على أنها زوجته لا يعاقب لا بعقوبة حدية 
ولا تعزيرية؛ وذلك لانعدام القصد الجنائي. ينظر: المغني )57/9(، الشبهات وأثرها 
ص)357- الحفناوي  لمنصور  بالقانون  مقارناً  الإسلامي  الفقه  في  الجنائية  العقوبة  في 

.)358

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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يعزر)))  لكنه  المحرم  الدليل  مع  لأبيك(()))،  ومالك  ))أنت  صلى الله عليه وسلـم: 
على  حد  لا  فإنه  هذا،  ثبت  »إذا  رحمه الله:  قدامة  ابن  قال  المعصية،  لارتكابه 
شبهة  يكون  أن  من  أقل  فلا  الملك؛  حقيقة  يثبت  لم  إذا  لأنه  للشبهة؛  الأب؛ 
لا  جارية  وطئ  لأنه  يعزر؛  ولكن  بالشبهات،  تدرأ  الحدود  فإن  الحد،  تدرأ 

يملكها، وطئاً محرماً، فكان عليه التعزير«))).

دبرها  المحل: كمن وطيء زوجته في  بسبب  تقوم  التي  بالشبهة  ثانياً:   -
الزوجة محل للوطء في الجملة، لكنه  يدرأ عنه الحد))) للشبهة في المحل لأن 
غير  الأنثى  دبر  في  وأما   ..« رحمه الله:  الدواني  الفواكه  صاحب  يعزر))).قال 
زوجته  دبر  في  وأما  فيرجم،  محصناً  يكون  أن  إلا  الزنا  قبيل  من  فهو  زوجته 

فيؤدب«))).

سبق تخريجه ص)239(. 	(((
البيان   ،)1394/1( المعونة   ،)106/1( المبتدي  بداية   ،)138/3( الفقهاء  تحفة  	(((
والتحصيل )218/9(، الحاوي )235/14(، كفاية النبيه في شرح التنبيه )196/17(، 

الإنصاف )182/10(، الإقناع )282/4(.
المغني )474/10(. 	(((

عند من قال أن الوطء في الدبر زنا. 	(((
خليل  مختصر  شرح   ،)310/1( المختار  الدر   ،)155/2( النيرة  الجوهرة  ينظر:  	(((
النجم  الطالبين )91/10(،  العدوي )147/1(، روضة  للخرشي )76/8(، حاشية 

الوهاج )104/9(، المغني )61/9(، المبدع )387/7(.
.)118/1( 	(((
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- ثالثاً: بالشبهة التي تقوم بسبب العقد: كمن تزوج بغير ولي ولا شهود 
يعزر؛  لكنه  فيه)))،  المختلف  العقد  في  للشبهة  الحد  عنه  يدرأ  بالتحريم  عالماً 
لأنه عالمٌ بالتحريم وفساد العقد. قال الماوردي: »أما التعزير فإن اعتقد إباحته 
أو جهل تحريمه فلا تعزير عليهما، لأنه لما كانت الشبهة مسقطة للحد فأولى 
أحدهما  اعتقد  فإن  را،  عُزِّ يجهلاه  ولم  تحريمه  اعتقدا  وإن  التعزير،  تسقط  أن 
صاحب  وقال  الجاهل«)))،  دون  منهما  العالم  ر  عُزِّ الآخر  وجهله  تحريمه 
عالماً(  تعاطاه  وغيره...)ومن  المتعة  نكاح  بين  يفرقوا  »ولم  القناع:  كشاف 
النسب  فيه  فيها ولا كفارة )ويلحق  ر( لارتكابه معصية لا حد  )عُزِّ تحريمه 

إذا وطئ يعتقده نكاحاً( قلت: أو لم يعتقده نكاحاً لأن له شبهة العقد«))).

ففي هذه الصور ومثيلاتها، نرى أن الشبهة درأت الحد، لكنها لم تمح أثر 
المعصية، ولأنه  بالتعزير لارتكابه  فعوقب  الشبهة،  الجريمة، وذلك لضعف 

ليس معذوراً في تحري الحقيقة والوقوف عندها.

ينظر: بدائع الصنائع )35/7(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )1146/3(،  	(((
العزيز شرح الوجيز )145/11(، المغني )13/7( وفيه قال: »ولنا، أن هذا مختلف في 
إباحته، فلم يجب به الحد، كالنكاح بغير شهود، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والاختلاف 
فيه أقوى الشبهات، وتسميتها زانية يجوز، بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد، وعمر 

جلدهما أدباً وتعزيراً«.
الحاوي )314/10(. 	(((

.)97/5( 	(((
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مقابل  التعزيرية  العقوبة  موجب  قيام  على  القوية  القرائن  وجدت  إذا  ثانياً: 
شبهة ضعيفة تدرؤها:

للقرائن  التعزيرية  العقوبة  ثبوت  على  يدل  المتهم  حال  ظاهر  كان  إذا 
ت  القوية المحيطة بالقضية، فيعمل القاضي بالظن الغالب؛ لأن التهم إذا تقوَّ
بالقرائن القوية ارتفعت عن منزلة التهمة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلـم 
رهم »بناء على شاهد الحال ولم يطلب بينة  أقام العقوبة على العرنيين)))، وعزَّ

بما فعلوا ولا وقف الأمر على إقرارهم«))).

قال ابن القيم رحمه الله: »والمعول في ذلك على القرائن، فإن قويت حُكِم 
الاستظهار،  طُلب  توسطت:  وإن  إليها،  يُلتفت  لم  ضعفت  وإن  بموجبها، 

وسُلك طريق الاحتياط«))).

بظن  ثبت  التعزير  لأن  الذمة؛  براءة  بأصل  تمسكاً  الشك  لشبهة  أثر  ولا 
غالب مع شك في شبهة تدرأ العقوبة، فهذه الشبهة الضعيفة حينئذٍ لا تقوى 
الموجب  الغالب  الظن  وجود  مع  اللبس،  هذا  لأجل  التعزير  إسقاط  على 

للتعزير.

يعدو وراء آخر هارباً وبيد  أنه شريف  يرى رجلًا يظهر من حاله  كمن 
بالعين  مشاهدة  قرينة  فهذه  أخرى،  محفظة  جيبه  وفي  نقود  محفظة  الهارب 

وردت القصة كاملة في صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،  	(((
باب حكم المحاربين والمرتدين برقم )1671( )1296/3(.

الطرق الحكمية ص)21(. 	(((
المرجع السابق ص)178(. 	(((
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الحسية ودلالتها واضحة على أن المحفظة للرجل الشريف نهبها منه الهارب 
في الطريق.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
العامة على أنه: »لا يحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه إذا كانت القرائن توجه 
»يسوغ  أنه:  وأيضاً نص على  فساد مسلكه«)))،  معها  وانضم  نحوه،  الشبهة 
التهم ممن  أهل  معاقبة  الظاهرة، في  والأمارات  الحال،  الاعتماد على شواهد 

بالفساد«))). اشتهروا 

تطبيق قضائي))):

أ. مقدمة الصك:

فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  »الحمد 
من  الواردة  المعاملة  على  وبناء  بالدمام،  الجزائية  بالمحكمة  أنا(...)القاضي 
 3554453 برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  1435/1/4هـ،  وتاريخ 

بالدمام..«.

 )169( رقم  ص)368(،  العدل  وزارة  من  الصادرة  والمبادرات  والمشاريع  القرارات  	(((
بتاريخ 1392/6/25هـ.

 )139( رقم  ص)368(،  العدل  وزارة  من  الصادرة  والمبادرات  والمشاريع  القرارات  	(((
بتاريخ 1392/5/16هـ.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ )76/13-79(، إصدار وزارة العدل  	(((
في المملكة العربية السعودية.
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ب. دعوى المدعي:

كفيلها  بسرقة  قامت  خادمة  على  بالتستر  عليه  المدعى  إدانة  إثبات  تفيد 
والتسبب في تهريبها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية.

ج. جواب المدعى عليه:

أنكر صحة الدعوى.

د. حكم القاضي، وأسبابه:

انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام للمدعى عليه بالتسبب في تهريب الخادمة 
بالسجن  للشبهة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  عليها،  والتستر  كفيلها  من 
لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين 
متساويتين بينهما مدة لا تقل عن عشرة أيام، تزجره وتردع غيره لقاء تهريبه 
 .1 التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  كفيلها.  غير  عند  العمل  بقصد  الخادمة 
على  للاتصال  المثبت  الاتصالات  برنت   .2 له.  الجوال  رقم  بعائدة  إقراره 
جوال الخادمة أثناء الواقعة عدة مرات. 3. إنكاره ألبتة العلاقة مع الخادمة 
المدعى  كون   .4 التهمة.  من  التنصل  ويؤكد  اتصالات-  عدة  وجود  -مع 
عليه والخادمة من نفس الجنسية. 5. انتفاء شبهة العداوة المسبقة بينهما كونهما 

ليس بينهما معرفة سابقة.

هـ. نلحظ على هذا الحكم ما يأتي:

القوية  للقرائن  تعزيرية  بعقوبة  وحكم  الغالب  بالظن  عمل  القاضي  أن 
للقرائن  العقوبة  ثبوت  على  يدل  المتهم  حال  ظاهر  لأن  بالقضية؛  المحيطة 
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القوية، مع أن المدعى عليه أنكر وأدعى براءة ذمته، لكن هذه شبهة ضعيفة 
لا تقوى على إسقاط التعزير.

فالعلم  التعزيرية،  العقوبات  في  القوية  القرائن  بهذه  العمل  يجب  ولذا 
براءة  التمسك بأصل  المستفاد من شبهة  الظن  المستفاد منها أقوى بكثير من 

الذمة))).

ثالثاً: إذا كانت الشبهة في وسائل إثبات العقوبة التعزيرية لحق خاص:

لضاعت  وإلَّ  القطع،  فيها  يشترط  لا  الإثبات  وسائل  أن  المعلوم  من 
الغالب،  الظن  على  تحمل  التي  الوسائل  الشريعة  اعتبرت  ولهذا  الحقوق، 
ع  وأغلب طرق الإثبات لا تخلو من شك يعتريها))). والعقوبة التعزيرية يُتوسَّ
والقصاص)))،  الحدية  العقوبات  من  غيرها  في  قبوله  يسوغ  لا  ما  إثباتها  في 
فيُقبل لإثباتها وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً؛ كالإقرار، والشهادة، واليمين، 

والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة.

ينظر: الطرق الحكمية ص)99(. 	(((
الفقه  في  القضائي  النظام   ،)742/2( الأحكام  مجلة  شرح  في  الحكام  درر  ينظر:  	(((

الإسلامي لمحمد رأفت عثمان ص)272(.
الإقرار  أربعة رجال وكذا  إلا  زنا وموجب حده  يقبل في  رحمه الله: »لا  مفلح  ابن  قال  	(((
العقوبة  فكانت   ،)369/11( الفروع  برجلين..«  ثبت  فرج  بوطء  عزر  به...ومن 

التعزيرية أخف في الإثبات من الحد فقبل فيها شهادة رجلين.
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ويقضى  عليه  المدعى  يَُلَّف  أن  العبد  لحق  التعزيرية  القضايا  في  فيقبل 
بالنكول)))، والحلف والنكول شبهة في نفسه))) لزيادة احتمال الكذب  عليه 

واحتيال للثبوت، والتعزير يثبت مع هذه الشبهة))).

ولذا  الشبهة؛  مع  يثبت  »التعزير  والنظائر:  الأشباه  في  نجيم  ابن  قال 
قالوا: يثبت بما يثبت به المال، ويجري فيه الحلف، ويقضى فيه بالنكول«))).

ويمكن أن يمثل لهذا بما يلي:

- أولاً: لو امتنع المدعى عليه عن الحلف الموجه له من القاضي -بطلب 
من الخصم -على دعوى نهبه مالاً من المدعي في الطريق، فيقضى عليه بعقوبة 

تعزيرية لنكوله الذي هو شبهة))).

لأن  ر  عُزِّ نكل  فإن  التعزير..  في  »ويُلَّف  الأحكام:  درر  صاحب  قال 
التعزير يثبت بالشبهات فجاز أن يُقضى فيه بالنكول«))).

ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )508/4(. 	(((
لهذا لا يعمل به في الحدود والقصاص لكونها تدرأ بالشبهات. 	(((

الإسلامية  الشريعة  في  الأقضية  توصيف   ،)151/2( والتعليل  الاختيار  ينظر:  	(((
ص)9(،  الشبهة  مع  التعزير  ضابط  خنين،  آل  سعد  بن  محمد  بن  الله  عبد   )356/2(

نايف القفاري، بحث نشر في شبكة الألوكة على الرابط:
https://www.alukah.net/library/0/134154/.

ص)111(. 	(((
ينظر: شرح أدب القاضي للخصاف )180/2(. 	(((

.)335/2( 	(((

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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ولم  مختاراً  آدمي،  حق  في  تعزيرية  عقوبته  بأمرٍ  مكلف  أقر  لو  ثانياً:   -
تدل دلالة على الإكراه -كما لو كان سجيناً- ثم رجع عن إقراره، فلا يقبل 
شبهة  يعد  الإقرار  عن  والرجوع  القضائي،  النظر  في  له  أثر  ولا  رجوعه)))، 

ومع ذلك ثبت التعزير في حقه))).

قال ابن قدامة: »لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى 
تعالى  الله  فأما حقوق الآدميين، وحقوق  بالشبهات ويحتاط لإسقاطه.  يُدرأ 
ولا  عنها.  رجوعه  يقبل  فلا  والكفارات،  كالزكاة  بالشبهات،  تُدرأ  لا  التي 

نعلم في هذا خلافاً«))).

المطلب الثاني: مواطن درء العقوبة التعزيرية بالشبهة:

أولاً: إذا كانت الشبهة قائمة في اعتقاد الجاني بما يعذر الجاني في مثله:

فيأتيه،  حلالاً  الحرام  الفاعل  يظن  أن  وهي  الاعتقاد  في  الشبهة  وهذه 
كوطء المعتدة من طلاق الثلاث ظاناً أنها تحل، فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة يترتب عليها درء الحد والتعزير)))، فهو من قبيل الخطأ، والنبي 
لأن الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب، وعليه فالإقرار في حال الاختيار يترجح فيه  	(((
جانب الصدق فلهذا يكون حجة. ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )742/2(.

ويستثنى من ذلك ما لو كان إقراره لعلة اطلع عليها القاضي، فحينئذ يُرد إقراره وهذا  	(((
يختلف بحسب النظر لكل قضية والظروف المحيطة بها.

المغني )120/5(. 	(((
ينظر: تبيين الحقائق )179/3(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )1147/3(،  	(((
الحاوي )314/10(، المغني وفيه قال ابن قدامة: »فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم 
ولا أدب«، الفروع )117/10(، مجموع الفتاوى )378/35(. توصيف الأقضية في 

الشريعة الإسلامية؛ عبد الله آل خنين )354/2(.
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الْطََأِ،  عَنِ  ثَلَثٍ:  عَنْ  لَكُمْ  عَفَا  عز وجل  اللهَ  ))إِنَّ  قال:  صلى الله عليه وسلـم 
عَلَيْهِ(())). وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهْتُمْ 

التحريم  على  دليل  هناك  يكون  أَّل  دارئة  الشبهة  هذه  لتكون  ويشترط 
أصلًا، وأن يعتقد الجاني الحل.

شيء  حل(  )معتقد  على  تعزير  »ولا  النهى:  أولي  مطالب  صاحب  قال 
فعله )فأخطأ( لظهور عدم جواز فعل ذلك الشيء للشبهة«))).

وقال صاحب الحاوي: »وأما التعزير فإن اعتقد إباحته أو جهل تحريمه 
فلا تعزير عليهما«))).

ارتكاب موجب  الظن على عدم  أو غلبة  القوية  الأمارات  إذا وجدت  ثانياً: 
العقوبة التعزيرية مقابل شبهة شك تدين المتهم:

التعزيرية  العقوبة  تهمة  ثبوت  عدم  على  يدل  المتهم  حال  ظاهر  كان  إذا 
أثر  ولا  الغالب؛  بالظن  القاضي  فيعمل  بالقضية،  المحيطة  القوية  للقرائن 
للشبهة التي تدين المتهم ولا عبرة بها؛ لأن التعزير اندفع بظن غالب مع شك 
في شبهة تثبت العقوبة، فهذه الشبهة لا تقوى على إثبات العقوبة التعزيرية، 

المكره  طلاق  في  جاء  ما  باب  الطلاق،  كتاب  سننه،  في  منصور  بن  سعيد  أخرجه  	(((
النذور )300/5(  )317/1( برقم )1145( واللفظ له، والدارقطني في سننه، باب 
ولم  الشيخين،  شرط  على  صحيح  حديث  »هذا  الحاكم:  عنه  )4351(.وقال  برقم 

يخرجاه« المستدرك )216/2(.
.)220/6( 	(((

.)314/10( 	(((
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جميع  في  مقرر  وهذا  الذمة)))،  براءة  أصل  يعضدها  القرينة  أن  على  فضلًا 
موجب  من  المتهم  ذمة  سلامة  فالأصل  التعازير،  دعاوى  فيها  بما  الدعاوى 
التعزير، ولا يرتفع بطروء الشك عليه، ولا يقوى على رفعه إلا بيقين، ومن 

المتقرر في القواعد أن: )ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين())).

يُعزر الشخص الذي عُرف من حاله أنه شريف وصالح  ومن ذلك ألَّ 
أنها  تبين  ثم  صاحبه،  من  وديعة  قبل  أنه  بذلك؛لأجل  الناس  له  وشهد 

مسروقة، والمودَع لا علم له بالسرقة، وليس ثمة برهان على علمه.

عدم  على  قوية  قرينةٌ  والاستقامة  بالصلاح  له  شُهد  الشخص  فكون 
ارتكاب الجريمة، وقبول الوديعة المسروقة شبهة ضعيفة لا تقوى على إشغال 

ذمة المتهم بموجب التعزير.

بالإدانة  الصادرة  الأحكام  أن  الجزائي  القضاء  المعتبرة في  القواعد  ومن 
يجب أن تُبنى على حجج قطعية الثبوت))) تفيد الجزم أو غلبة الظن، فما قعد 
عن كونه بينة في باب التعزير فهي شبهة لا يسوغ القضاء بها. قال ابن القيم 
فيه،  والعصي  بالسياط  الضرب  جنس  من  الدين  في  الحبس  »أن  رحمه الله: 

الأشباه والنظائر للسبكي )218/1(، المنثور في القواعد الفقهية )351/3(، الأشباه  	(((
والنظائر للسيوطي ص)53(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)50(.

المنثور في القواعد الفقهية )135/3(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص)55(، الأشباه  	(((
والنظائر لابن نجيم ص)51(.

ينظر: المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ص)5(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  	(((
)م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.
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وذلك عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة، بل 
سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة«))).

وهذا ما يؤيده التعميم الوزاري الذي نص على أنه: »يجب على المحكمة 
الوصف  وعلى  المتهم،  إدانة  ثبوت  على  النص  الجزائية  العقوبة  تقرير  قبل 
الشبهة من  أو  التهمة  ألَّ يكون توجه  للعقوبة، على  الموجب  للفعل  الجرمي 

الأوصاف التي يدان بها المتهم«))).

وهذا يعني أنه لا يعاقب المتهم إلا إذا أُدين، ولا يُفهم من هذا القرار أنه 
المتهم من غير دليل فهذا غير صحيح، ولكن  بمعاقبة  السابق يحكم  كان في 
كان في السابق القضاء لا يُكم بالإدانة إلا بدليل قاطع، إما إذا كانت الأدلة 
إدانة  تثبت  لم  القاضي:  فيقول  التهمة،  أو  بالشبهة  فيعبرون عنها  قرائن ظنية 
المتهم ولكن حكمت عليه بالتعزير للشبهة. وحتى لا يحصل هذا المنطق غير 
المستقيم في الحكم صدر هذا القرار، فإذا توافرت القرائن المعتبرة أو الشبهة 
القرار  وهذا  بالتهمة.  بالحكم  التعبير  غير  من  مباشرة  إدانة  بها  يُكم  القوية 
سيزيد من مسؤولية القضاة في فحص أدلة الاتهام، والعمل بقواعد الشرعية 

والمبادئ القضائية لأنهم سيحكمون بالإدانة أو البراءة. والله أعلم.

الطرق الحكمية ص)59(. 	(((
تعميم من المجلس الأعلى للقضاء، رقم )1205/ت( بتاريخ 1440/4/27هـ. 	(((
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ضعيفة  شبهة  مقابل  بالعقوبة  المتهم  تدين  ضعيفة  شبهة  وجدت  إذا  ثالثاً: 
تدرؤها:

به وكانت في مرتبة واحدة من القوة والضعف طُرحت  إذا تعارضت الشُّ
ولا عبرة بها، وعُمل بالأصل وهو براءة ذمة المتهم)))؛ فالاستدلال بالأصل 
بأدنى  الأصل  هذا  عن  يُنتقل  ولا  الاختلاف  عند  به  ح  يُرجَّ قوي  ح  مرجِّ
الشبه، ولا يمكن أن تُشغل ذمة المتهم إلا ببينة على ذلك؛ فالقاعدة المستقرة 
كأن  ذلك،  خلاف  على  الدليل  يقوم  حتى  بشيء  اشتغالها  عدم  الذمم  في 
شيء  على  نقف  لم  فإذا  يعضدها،  وما  الاستظهار  فنطلب  القرائن،  تتعارض 
كالمعدومة،  القرينة  تُعَل  أن  هنا  والاحتياط  بالاحتياط،  أخذنا  ذلك،  من 
الرسول  قول  المبدأ  هذا  وأصل  العقوبة  في  الخطأ  من  خير  العفو  في  والخطأ 
امِ الُْسْلِمِيَن، فِ الْعَفْوِ خَيٌْ مِنْ  طَأَ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّ هُ أَنْ يَْ صلى الله عليه وسلـم: ))فَإِنَّ
وأقرب  للجماعة  خير  الشك  حال  في  المتهم  فبراءة  الْعُقُوبَةِ(()))،  فِ  طَأَ  يَْ أَنْ 

للعدالة من عقاب البريء مع الشك.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
جانب  يغلب  والبراءة  الإدانة  في  الشك  حصول  »عند  أنه:  على  الدائمة 

البراءة«))). والله أعلم.

الأشباه والنظائر للسبكي )218/1(، المنثور في القواعد الفقهية )351/3(، الأشباه  	(((
والنظائر للسيوطي ص)53(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)50(.

سبق تخريجه ص)255(. 	(((
القرارات والمشاريع والمبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)322( رقم )6/202(  	(((

بتاريخ 1424/2/27هـ.
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الخاتمة

ينبغي  عز وجل بالحمد والشكر كما  لا يسعني في الختام إلا أن أتوجه لله 
المزيد  وأسأله  وإعانته،  توفيقه  من  به  مَنَّ  لما  سلطانه؛  وعظيم  وجهه  لجلال 

من فضله.

في  الشبهات  أثر  عن  موجزة  بخلاصة  الدراسة  هذا  صفحات  وأختم 
العقوبات التعزيرية بما يلي:

لأنه  المختار  هو  نظري-  -في  ذاتها  إلى  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن   .1
فيقال  وآثارها.  أسبابها  إغراقٍ في  الشبهة وحقيقتها دون  ماهية  يكشفُ عن 

هي: »كل حال تقتضي عدم كمال الموجب للعقوبة«.

2. أن الشبهة المؤثرة في الدرء هي الشبهة القوية المتمكنة والمتحقق فيها 
اشتباه مقارنة بالسبب الموجب للعقوبة.

المعصية،  واختلاف  الناس،  باختلاف  تختلف  عقوبة  التعزير  أن   .3
والزمان والمكان.

العارض  أثر  هو:  بالشبهة  التعزيرية  العقوبة  درء  من  المقصود  أن   .4
القوي الذي يقدح في موجب العقوبة التعزيرية لإدانة المتهم، فهل يؤثر هذا 

العارض في الدفع والإسقاط أم لا؟

المتهم حتى  يعاقب  أنه لا  تقرر  التعزير عقوبة شرعية، والشريعة  أن   .5
يتحقق من موجب العقوبة تحقق قطع أو غلبة ظن.
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مقابل  الشك  مرتبة  الشبهة في  كانت  إذا  بالشبهة  يُدرأ  التعزير لا  أن   .6
ظن غالب في قيام موجب التعزير، ويدرأ بالشبهة إذا كانت الشبهة في مرتبة 

الشك والأمارات الضعيفة مقابل أصل البراءة على الراجح.

الإثبات لحق  الشبهة في وسائل  كانت  إذا  التعزيرية  العقوبة  تُدرأ  7. لا 
خاص.

بالواقعة شبهةٌ  والتبس  الحد  ارتكاب موجب  البينة على  إذا وُجدت   .8
تمنع من إقامته فيُدرأ الحد، ويُنتقَل إلى العقوبة التعزيرية.

9. لا تُدرأ العقوبة التعزيرية إذا وجدت القرائن القوية على قيام موجب 
العقوبة التعزيرية مقابل شبهة ضعيفة تدرؤها.

10. تُدرأ العقوبة التعزيرية بالشبهة إذا كانت قائمة في اعتقاد الجاني بما 
يُعذَر الجاني في مثله.

أو  القوية  الأمارات  وُجدت  إذا  بالشبهة  التعزيرية  العقوبة  تُدرأ   .11
شك  شبهة  مقابل  التعزيرية  العقوبة  موجب  ارتكاب  عدم  على  الظن  غلبة 

تدين المتهم.

التوصيات: أهم 

تُنزَل  وألا  بالشبهة،  للتعزير  الشرعية  المحاكم  في  ضوابط  وضع   .1
العقوبة إلا بثبوت الإدانة.

2. الحد من توسع اجتهاد القضاة المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر 
في القضية، وأن تكون دليلًا معتبراً يوجب الإدانة.
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وختاماً: فإني لأرجو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في جمع وتحرير 
مسائل »أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية« على الوجه الصحيح، وأن يجد 

الباحث والقارئ بغيته وغنيته منها، وأن يكفيه ذلك مؤونة البحث عنها.

به  لي  يرفع  وأن  والسداد،  والتوفيق  القبول  سبحانه-  أسأله-  كما 
جواد  تعالى  إنه  الكريم،  لوجهه  خالصاً  ويجعله  به،  ينفع  وأن  الدرجات، 

كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة 
وصحبه.
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فهرس المصادر والمراجع
	1 319هـ(، . )ت:  النيسابوري  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  لأبي  الإجماع؛ 

للنشر  المسلم  دار  1425هـ-2004م،  ط.1،  أحمد،  المنعم  عبد  فؤاد  تحقيق: 
والتوزيع، الرياض، السعودية.

	2 بن . إبراهيم  بن  الدين  لزين  النعمان؛  حنيفة  أبي  مذهب  على  والنظائر  الأشباه 
وخرج  حواشيه  وضع  970هـ(،  )ت:  المصري  نجيم  بابن  المعروف  محمد، 
الكتب  دار  1419هـ-1999م،  ط.1،  عميرات،  زكريا  الشيخ  أحاديثه: 

العلمية، بيروت، لبنان.
	3 )ت: . السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  لتاج  والنظائر؛  الأشباه 

771هـ(، ط.1، 1411هـ-1991م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
	4 )ت: . السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  لعبد  والنظائر؛  الأشباه 

911هـ(، ط.1، 1411هـ-1990م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
	5 أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ لقاسم بن عبد الله بن .

مراد،  حسن  يحيى  تحقيق:  978هـ(،  )ت:  الحنفي  الرومي  القونوي  علي  أمير 
1424هـ-2004م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

	6 المعروف . محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق؛  كنز  شرح  الرائق  البحر 
بن  لمحمد  الرائق  البحر  تكملة  آخره  وفي  970هـ(،  )ت:  المصري  نجيم  بابن 
وبالحاشية  1138هـ(،  بعد  )توفي  القادري  الحنفي  الطوري  علي  بن  حسين 

منحة الخالق لابن عابدين، ط.2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.
	7 بن . الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  المقتصد؛ لأبي  المجتهد ونهاية  بداية 

1425هـ-2004م،  595هـ(،  الحفيد )ت:  بابن رشد  الشهير  القرطبي  رشد 
دار الحديث، القاهرة، مصر.
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	8 أحمد . بن  مسعود  بن  بكر  أبي  الدين،  لعلاء  الشرائع؛  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 
الكتب  دار  1406هـ-1986م،  ط.2،  587هـ(،  )ت:  الحنفي  الكاساني 

العلمية، بيروت، لبنان.
	9 الملقن . الكبير؛ لابن  الشرح  الواقعة في  المنير في تخريج الأحاديث والآثار  البدر 

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت: 804هـ(، 
ط.1،  كمال،  بن  وياسر  سليمان،  بن  الله  وعبد  الغيط،  أبو  مصطفى  تحقيق: 

1425هـ-2004م، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
.	10 سالم  بن  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين  لأبي  الشافعي؛  الإمام  مذهب  في  البيان 

النوري، ط.1،  الشافعي )ت: 558هـ(، تحقيق: قاسم محمد  اليمني  العمراني 
1421هـ-2000م، دار المنهاج، جدة، السعودية.

.	11 محجن  بن  علي  بن  لعثمان  ؛  لْبيِِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين 
البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت: 743هـ(، الحاشية؛ لشهاب الدين 
لْبيُِّ )ت: 1021هـ(، ط.1، 1313هـ، المطبعة  أحمد بن إسماعيل بن يونس الشِّ

الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة
.	12 تحقيق:  370هـ(،  )ت:  الهروي  الأزهري  بن  أحمد  بن  لمحمد  اللغة؛  تهذيب 

العربي،  التراث  إحياء  دار  1421هـ-2001م،  ط.1،  مرعب،  عوض  محمد 
بيروت، لبنان.

.	13 816هـ(،  )ت:  الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  لعلي  التعريفات؛ 
ط.1، 1403هـ-1983م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

.	14 توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية »دراسة شرعية لأصول وفروع تنزيل 
الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية 
السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية«؛ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، 

ط.1، 1423هـ-2003م.
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.	15 الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون؛ منصور 
محمد منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة، ط.1، 1406هـ-1986م.

.	16 الموسى، بحث نشر في  إبراهيم  بن  العقاب؛ عبد الله  الشبهة وأثرها في إسقاط 
مجلة الحكمة العدد 40، 2009م.

.	17 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، ط.1، 1419هـ-1989م، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
.	18 الله  لعبد  الإسلامي؛  الفقه  في  والفتوية  القضائية  الوقائع  على  الأحكام  تنزيل 

بن خنين، بحث نشر في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد )78(.

.	19 بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  لزين  التعاريف؛  مهمات  على  التوقيف 
)ت:  القاهري،  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  ابن  علي  بن  العارفين  تاج 

1031هـ(، ط.1، 1410هـ-1990م، عالم الكتب، القاهرة، مصر.
.	20 درر الأحكام شرح غرر الأحكام؛ لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو 

)ت: 885هـ(، دار إحياء الكتب العربية.
.	21 )ت:  أفندي  أمين  خواجه  حيدر  لعلي  الأحكام؛  مجلة  شرح  في  الحكام  درر 

1353هـ(، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط.، 1411هـ-1991م.
.	22 المالكي  الرحمن  بن عبد  إدريس  بن  الدين أحمد  العباس شهاب  الذخيرة؛ لأبي 

أعراب، ومحمد  684هـ(، تحقيق: محمد حجي، وسعيد  بالقرافي )ت:  الشهير 
بوخبزة، ط.1، 1414هـ-1994م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

.	23 محمد  بن  علي  الحسن  لأبي  الشافعي؛  الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي 
البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت: 450هـ(، تحقيق: الشيخ علي محمد 
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دار  1419هـ-1999م،  ط.1،  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  والشيخ  معوض، 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

.	24 قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  لعبد  المستقنع؛  زاد  شرح  المربع  الروض  حاشية 
العاصمي الحنبلي النجدي )ت: 1392هـ(، ط.1، 1397هـ-1977م.

.	25 درجة  لنيل  مقدمة  رسالة  الباقي،  عبد  بن  لداود  بالشبهات؛  القصاص  درء 
الماجستير في الفقه، جامعة الإمام، 1326هـ.

.	26 درء العقوبات بالشبهات دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة بين الشريعة والقانون 
في المملكة العربية السعودية؛ لمحمد عبد الله المحيذيف، 1414هـ.

.	27 الإسلامي،  الفقه  لمؤتمر  مقدم  الركبان؛ بحث  الله  لعبد  بالشبهات  الحدود  درء 
1397هـ.

.	28 روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
المكتب  1412هـ-1991م،  ط.3،  الشاويش،  زهير  تحقيق:  676هـ(،  )ت: 

الإسلامي، بيروت، لبنان.
.	29 الأزدي  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  لأبي  داود؛  أبي  سنن 

المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  275هـ(،  )ت:  جِسْتاني  السِّ
العصرية، صيدا، بيروت

.	30 البغدادي  دينار  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  لأبي  الدارقطني؛  سنن 
الدارقطني )ت: 385هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، 
حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، ط.1، 1424هـ- 

2004م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
.	31 الشرح الكبير على متن المقنع؛ لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

الحنبلي، أبي الفرج، شمس الدين )ت: 682هـ(، حققه وأشرف على طباعته: 
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والتوزيع،  للنشر  العربي  الكتاب  دار  المنار-،  -صاحب  رضا  رشيد  محمد 
بيروت، لبنان.

.	32 )ت:  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  لمحمد  المستقنع؛  زاد  على  الممتع  الشرح 
1421هـ(، ط.1، 1422- 1428هـ، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر.

.	33 الشبهات الدارئة لحد الزنا في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على أحكام القضاء 
في مدينة الرياض؛ سعود بن سعد المقرن، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1420هـ.
.	34 مقدمة  إلهام محمد طوير، رسالة  والقصاص؛  الحدود  درء  وأثرها في  الشبهات 

لنيل درجة ماجستير من جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، 1429هـ.
.	35 الشبهة في المعاملات المالية والنكاح، وما يتعلق به؛ عبد الله بن جمعان الغامدي، 

رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، 1413هـ.
.	36 الملك  عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبي  بطال  لابن  البخاري؛  صحيح  شرح 

)ت: 449هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط.2، 1423هـ-2003م، 
مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.

.	37 الله  عبد  أبي  المالكي  الخرشي  الله  عبد  بن  لمحمد  للخرشي؛  خليل  مختصر  شرح 
)ت: 1101هـ(، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، مصر.

.	38 )ت:  الجعفي  البخاري  الله  عبد  أبي  إسماعيل  بن  لمحمد  البخاري؛  صحيح 
طوق  دار  1422هـ،  ط.1،  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق:  256هـ(، 

النجاة.
.	39 )ت:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبي  الحجاج  بن  لمسلم  مسلم؛  صحيح 

بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  261هـ(، 
لبنان.
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.	40 في  نشر  بحث  القفاري،  الله  عبد  بن  علي  بن  نايف  الشبهة؛  مع  التعزير  ضابط 
 https://www.alukah.net/library/0/134154 شبكة الألوكة

.	41 سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  لمحمد  الشرعية؛  السياسة  في  الحكمية  الطرق 
البيان،  دار  مكتبة  1989م،  751هـ(،  )ت:  الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس 

دمشق، سوريَّة.
.	42 الفتاوى الهندية؛ لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط.2، 1310هـ، دار 

الفكر، بيروت، لبنان.
.	43 بابن  -المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  لكمال  القدير؛  فتح 

الهمام- )ت: 861هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان.
.	44 الفروع؛ لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شمس الدين المقدسي 

التركي،  المحسن  بن عبد  الله  الصالحي الحنبلي )ت: 763هـ(، تحقيق: عبد  ثم 
ط.1، 1424هـ-2003م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

.	45 المالكي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  لأبي  الفروق؛ 
الشهير بالقرافي )ت: 684هـ(، عالم الكتب، القاهرة، مصر.

.	46 المنقحة  ط.4  حيلي،  الزُّ مصطفى  بن  وهبة  للدكتور  وأدلته؛  الإسلامي  الفقه 
ة. والمعدلة، دار الفكر، دمشق، سوريَّ

.	47 الكافي في فقه الإمام أحمد؛ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ(، 

ط.1، 1414هـ-1994م
.	48 البر  المدينة؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  الكافي في فقه أهل 

أحيد، ط.2،  463هـ(، تحقيق: محمد محمد  القرطبي )ت:  النمري  بن عاصم 
1400هـ-1980م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية.

https://www.alukah.net/library/0/134154
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.	49 كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  1051هـ(،  )ت:  الحنبلي  البهوتي  إدريس  بن 

لبنان.
.	50 منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبي  على،  بن  مكرم  بن  لمحمد  العرب؛  لسان 

الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت: 711هـ(، ط.3، 1414هـ.
.	51 والعامة  الدائمة  والهيئة  العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة  والقرارات  المبادئ 

1437هـ،  إلى  1391هـ  عام  من  العليا؛  والمحكمة  الأعلى  القضاء  بمجلس 
ط.1، 1438هـ-2017م، الرياض، مركز البحوث بوزارة العدل.
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